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تقرير الشال

ثلث العمالة الوافدة.. منزلية
كشــف تقرير الشال الاقتصادي ان نحو 
ثلث إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة 
منزلية، حيث بلغ عددها كما في نهاية الربع 
الثالث من 2018 نحو 689 ألف عامل )677.9 
ألف عامل في نهاية 2017(، وموزعة مناصفة 
تقريبا ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 350 
ألف عامل، والإناث البالغ عددهن نحو 339 ألف 
عاملة، وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء.

وقال التقرير ان عمالة الذكور القادمين من 
الهند تتصدر بنحو 230.7 ألف عامل )224.4 
ألف عامــل في نهايــة 2017(، بينما تتصدر 
الفلبين عمالة الإناث بنحو 138.5 ألف عاملة 
)161.5 ألــف عاملة في نهايــة 2017( أي أنها 
إلى انخفاض ربما بسبب الأزمة الأخيرة في 
العــام الماضي، وتتصدر الهند أرقام العمالة 
المنزلية من الجنسين بنسبة 45.1% من إجمالي 
العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة %20.2 
من الإجمالي. وبشــكل عام، تســتحوذ أربع 
جنســيات هي الهنــد، الفلبــن، بنغلاديش 
وســيريلانكا على نحــو 89.3% من إجمالي 
عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنســيات، 
بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 
3.6% وأدناها 0.3% أو أقل، ولا تدخل العمالة 
الباكستانية ضمن تلك الفئة في قائمة الدول 
العشر بسبب القيود المفروضة عليها، بينما 
ضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 
4 دول أفريقيــة، تتصدرها إثيوبيا بنصيب 
2.7% مــن جملة تلك العمالة، ثم مدغشــقر 

وساحل العاج بنســبة 0.6% لكل منهما، ثم 
غانا %0.3.

وفي حال دمج أرقام العمالة المنزلية بفئات 
العمالــة الوافدة الأخرى وفقا لجنســياتها، 
سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية 
الهندية نحو 888.8 ألف عامل )858.2 ألف عامل 
في نهاية 2017(، أي ما نسبته 32% من جملة 
العمالة شاملا العمالة الكويتية، ونحو %37.1 
من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة 
في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة 
من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 
484 ألــف عامل )466.3 ألف عامل في نهاية 
2017(، وبنســبة 17.5% من إجمالي العمالة، 
ونحــو 20.2% من إجمالــي العمالة الوافدة. 
يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية 
بنحــو 378.3 ألف عامــل )365.6 ألف عامل 
في نهاية 2017( وبنســبة 13.6% من إجمالي 
العمالــة، وقد ترتفع تلك النســبة إذا كانت 
أرقامها في الجداول لا تشمل العسكريين في 
وزارتي الدفاع والداخلية. وتأتي بنغلاديش 
في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة 270.6 ألف 
عامل )253 ألف عامل في نهاية 2017(، أو ما 
نسبته 9.8% من إجمالي العمالة، ونحو %11.3 
مــن إجمالي العمالة الوافدة. وتحتل الفلبين 
بلد الأزمة الأخيرة المرتبة الخامسة بإجمالي 
عمالة 216.2 ألف عامل )243.4 ألف عامل في 
نهاية 2017( وبنسبة 7.8% من إجمالي العمالة، 

و9% من إجمالي العمالة الوافدة.

1407 دنانير راتب الكويتي مقابل 296 ديناراً للوافد

43.3 % نمو سيولة العقار خلال فبراير 2019

قـــــال تقريــــر الشـــال 
الاقتصــادي ان حجــم عــدد 
العمالة فــي الكويت كما في 
نهايــة الربع الثالث من 2018 
بلغ نحو 2.084 مليون عامل 
من غير احتساب عدد العمالة 
المنزلية. وعند إضافة العمالة 
المنزليــة وما فــي حكمها - 
القطــاع العائلــي- البالغــة 
نحو 689 ألف عامل، يصبح 
المجمــوع نحو 2.773 مليون 
عامل، حيث تبلغ نسبة العمالة 
المنزلية نحو 24.8% من إجمالي 
العمالة في الكويت، حســب 

الإدارة المركزية للإحصاء.
واضاف التقرير ان معدل 
الأجــر الشــهري للذكور من 
العمالة الكويتية في القطاع 
العــام بلغ نحو 1780 دينارا، 
وبلــغ ذلــك المعــدل للإنــاث 
الكويتيات نحو 1274 دينارا، 
بفارق بحدود 28.4% لصالح 
أجــور الرجــال. وبلغ معدل 
الراتب الشهري للذكور غير 
الكويتيين في القطاع الحكومي 
نحو 724 دينارا، وبلغ للإناث 
غيــر الكويتيــات نحو 664 
دينارا، بفارق لصالح الذكور 
بحــدود 8.3%، أي ان الفارق 
بين الجنســن أكثر عدالة في 

حالة غير الكويتيين. 
ويبلغ معدل الأجر الشهري 
للكويتيين من الجنســن في 

أشـــــار تقريــر الشـــال 
الاقتصادي إلــى ارتفاع في 
ســيولة ســوق العقــار في 
فبراير 2019 مقارنة بسيولة 
يناير الماضــي، حيث بلغت 
جملة قيمة تداولات العقود 
والوكالات نحو 290.1 مليون 
دينار، وهي قيمة أعلى %6.9 
عن مستوى ســيولة يناير 
البالغــة نحــو 271.4   2019
مليون دينار، بينما ارتفعت 
43.3% مقارنــة مع ســيولة 
فبرايــر 2018، عندما بلغت 
الســيولة آنذاك نحو 202.4 
مليــون دينــار، وذلك وفق 
آخر البيانــات المتوافرة في 
وزارة العدل -إدارة التسجيل 
العقاري والتوثيق - )بعد 
اســتبعاد كل مــن النشــاط 
الحرفــي ونظــام الشــريط 

الساحلي(.
أن  التقريــر  وأوضــح 
الماضــي  تــداولات فبرايــر 
توزعت ما بين 283.8 مليون 
دينار عقــودا، و6.3 ملايين 
دينــار وكالات. وبلــغ عدد 
الصفقات العقارية لهذا الشهر 
469 صفقــة، توزعت ما بين 

أن مخصصــات دعم العمالة 
المواطنــة تؤدي إلى ردم تلك 
الفــروق. ويبلغ معدل الأجر 
الشهري للذكور غير الكويتيين 
في القطاع الخاص نحو 267 
دينــارا، أي نحــو 36.9% من 
مستوى زملائهم في القطاع 
الحكومي، ويبلغ معدل الأجر 
الشهري للإناث غير الكويتيات 
في القطاع الخاص نحو 382 
دينــارا، وهو أعلى من معدل 
أجر الذكور غيــر الكويتيين 
فــي القطــاع الخــاص بنحو 
43.1% ولكنه أدنى من معدل 
زميلاتهم في القطاع الحكومي 
بنحو 42.5%. وفي حال دمج 

وبلغــت قيمة تــداولات 
نشــاط السكن الخاص نحو 
113.2 مليون دينار منخفضة 
بنحو 10.4% مقارنة مع يناير 
الماضي عندمــا بلغت 126.4 
مليــون دينــار، وانخفضت 
نسبة مساهمتها إلى نحو %39 
من جملة قيمة تداولات العقار 
مقارنــة بما نســبته %46.6 
في يناير 2019. وبلغ المعدل 
الشهري لقيمة تداولات السكن 

للكويتيين ذكــور وإناث في 
القطاعين نحــو 1407 دنانير 
)1405 دنانير في نهاية 2017(، 
ويبلغ لغير الكويتيين نحو 
296 دينــارا )291 دينارا في 
نهاية 2017(، وكل هذه الأرقام 
لا تشــمل العمالــة المنزليــة 
التي ســوف تترك أثرا كبيرا 
للأدنــى على معــدلات أجور 
غير الكويتيين لو أخذت في 
الاعتبــار، كما أنها لا تشــمل 
أثر مخصصات دعم العمالة 
للكويتيين العاملين في القطاع 

الخاص.
ومــن المحتمــل أن يزيــد 
تشــريع جديد غير حصيف 
وغير دســتوري من عزوف 
القطاع الخاص عن توظيف 
بســبب تمييــزه  المواطــن 
غير المبرر فــي مكافأة نهاية 
الخدمــة والإجــازة وبدعــة 
فــرض التزامــات لصالحــه 
بأثــر رجعــي، رغــم احتمال 
تغيــر المــاك والمراكز المالية 
لمعظم المؤسســات الخاصة، 
والنتيجة هي مزيد من التكدس 
غير المستدام للعمالة المواطنة 
في القطاع العام بما يخالف 
كل شعارات وأهداف التنمية 
المستدامة، والأهم أنها أخطر 
وصفة لأخطــر مرض، وهو 
اســتفحال البطالة المواطنة 

السافرة.

في يناير 2019، أي بانخفاض 
.%3.7

تــداولات  وبلغــت قيمة 
نشاط الســكن الاستثماري 
نحــو 75.8 مليون دينار أي 
بانخفــاض 21.4% مقارنــة 
بشــهر ينايــر الماضي حين 
بلغــت نحــو 96.4 مليــون 
دينار، وانخفضت مساهمتها 
من جملة السيولة إلى نحو 
26.1% مقارنــة بما نســبته 
35.5%. وبلغ المعدل الشهري 
لقيمة تداولات نشاط السكن 
الاســتثماري خلال 12 شهرا 
نحــو 133.6 مليــون دينار، 
أي أن قيمة تداولات فبراير 
أدنى 43.3% مقارنة بمعدل 12 
شهرا. وانخفض عدد صفقاته 
إلى 99 صفقة مقارنة بـ 123 
صفقة فــي ينايــر الماضي، 
وبذلــك بلــغ معــدل قيمــة 
الصفقــة الواحــدة لنشــاط 
السكن الاستثماري نحو 765 
ألف دينار مقارنة بنحو 784 
ألف دينار في يناير 2019، أي 

بانخفاض %2.4.

القطاعين الحكومي والخاص، 
يبلــغ معدل الأجر الشــهري 
للكويتيين الذكور نحو 1684 
دينارا )1684 دينارا في نهاية 
2017(، وللإنــاث الكويتيات 
نحو 1196 دينارا )1189 دينارا 
فــي نهايــة 2017(، ويتســع 
الفارق لصالح الذكور إلى %29. 
ويبلغ معدل الأجر الشــهري 
للذكور غيــر الكويتيين 280 
دينارا )274 دينارا في نهاية 
2017(، ويبلــغ للإنــاث نحو 
447 دينــارا )442 دينارا في 
نهاية 2017(، ويصبح الفارق 
لصالح الإنــاث نحو %37.4. 
ويبلغ معدل الأجر الشــهري 

الخاص خلال آخر 12 شــهرا 
نحو 118.8 مليون دينار، أي 
أن قيمة تداولات فبراير 2019 
أدنــى 4.7% مقارنة بالمعدل. 
وانخفــض عــدد الصفقــات 
لهذا النشاط إلى 359 صفقة 
مقارنــة بـــ 386 صفقــة في 
يناير 2019، وبذلك بلغ معدل 
قيمة الصفقة الواحدة لنشاط 
السكن الخاص 315 ألف دينار 
مقارنة بنحو 327 ألف دينار 

القطــاع الحكومي نحو 1485 
دينارا، ويبلــغ نفس المعدل 
لغيــر الكويتيــن نحو 695 
دينــارا، بفارق بــن المعدلين 
لصالــح   %113.7 بحــدود 
الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر 
الشــهري للذكور الكويتيين 
فــي القطــاع الخــاص نحو 
1354 دينــارا، أي أدنى بنحو 
23.9% من معدل أجر الذكور 
في القطاع الحكومي، ويبلغ 
ذلك المعدل للإناث الكويتيات 
فــي القطــاع الخــاص نحو 
828 دينــارا، أي أدنى بنحو 
35% من معدل زميلاتهن في 
القطــاع الحكومي، ولا شــك 

446 عقــودا و23 وكالات. 
وحصدت محافظة الأحمدي 
أعلـى عـدد مـن الصفقــــات 
بـ 130 صفقة وممثلة بنحو 
28% من إجمالي عدد الصفقات 
العقارية، تليها مبارك الكبير 
بـ 123 صفقة وتمثل %26.5، 
في حــن حظيــت محافظة 
الفروانيــة علــى أدنى عدد 
صفقات بـ 37 صفقة ممثلة 

بنحو %8.

تفاقم العجز 
الأميركي  إلى 

 544 مليار دولار 
خلال 5 أشهر

رويتــرز: أظهــرت 
بيانات من وزارة الخزانة 
الأميركيــة أن الحكومة 
الاتحادية سجلت عجزا 
في الميزانية بلغ 234 مليار 
دولار في فبراير الماضي.
محللــون  وكان 
»رويترز«  اســتطلعت 
آراءهم قد توقعوا عجزا 

قدره 227 مليار دولار.
وقالت وزارة الخزانة 
إن الإنفاق الاتحادي في 
فبرايــر الماضي بلغ 401 
مليار دولار، مرتفعا %8 
عن الشهر نفسه في 2018، 
بينما بلغت الإيرادات 167 
مليار دولار بزيادة قدرها 

.%7
وبلغ إجمالي العجز في 
الأشهر الخمسة المنقضية 
من السنة المالية 544 مليار 
دولار مقارنة مع 391 مليار 
دولار في الفترة نفسها 

من السنة السابقة.
يذكر أن السنة المالية 
فــي الولايــات المتحدة 
الأميركيــة تبدأ في أول 

أكتوبر.


